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) 

 : ¬قال المؤلف   

 (.  أقسام القياس، ينقسم القياس إلى جلي  وخفي  

فيه بنفي الفارق بين الأصل  ا. فالجلي: ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوع  1 
 (. والفرع

 اشتمل هذا التعريف على ثلاث صور:  

   ما ثبتت علته بالنص. الأولى:  ▪
o (  مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على

الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن  المنع من 
بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين، وألقى  § إلى النبي  ¢ مسعود 

 (. والركس النجس (1)  ((ركس هذا))الروثة، وقال: 
o بقوله:   § وكذا من أمثلته: أن الاطلاع بالعين على بيوت الآخرين حرام، وعلَّلَه النبي

، فنقيس على ذلك الاطلاع على بيوت (2) ((البصر  أجل من  الاستئذان جعل إنما))
:  § الآخرين بواسطة آلات المراقبة الحديثة، فالعلة في الأصل ثابتة بالنص، وهو قوله

 .(3)  (، فيكون هذا القياس قياسا جليا(البصر  أجل )من)
 ما ثبتت علته بالإجماع.  الثانية:  ▪

 

 «. 156رواه البخاري » (1)
 (. 2156(، ومسلم )2141ه البخاري )روا (2)
 (. 275انظر: شرح الشثري على الأصول من علم الأصول )ص (3)
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o (أن يقضي القاضي وهو غضبان  § ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي
، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، (1)

 (.لثبوت علة الأصل بالإجماع؛ وهي تشويش الفكر وانشغال القلب
 .بين الأصل والفرعما قطع فيه بنفي الفارق  الثالثة:  ▪
o (  فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال   اومثال ما كان مقطوع

 (.اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما

أنه ما يشتد فيه التقارب بين الأصل والفرع بحيث لا يكون   وضابط ما قطع فيه بنفي الفارق:  
 .(2)  قطعالى التعرض للعلة الجامعة بينهما، وإنما يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر هناك حاجة إ

ولم يقطع فيه )، هادأي: بالنظر والاجت  (الخفي: ما ثبتت علته باستنباط) سقياال(و) – 2 
 (. بنفي الفارق بين الأصل والفرع

o (على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل   (3)  مثاله: قياس الأشنان
لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من 

 (.الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان
 يتبين مما سبق أن طرق استخراج العلة، وتسمى مسالك التعليل على أنواع:   ➢

، سواء كان نصا قاطعا بأن يرد فيه لفظة: من أجل، أو بأن، أو لام التعليل أو النص  الأول: 
نحو ذلك. أو يكون بطريق التنبيه والإيماء كأن يكون الحكم مذكورا مع الوصف ويعقب بينهما 

فرتب   [38]سورة المائدة:  {هم هج ني نى} بحرف الفاء كقوله تعالى: 
 لسارق والسارقة( بحرف الفاء.الحكم وهو: )اقطعوا( على الوصف وهو: )ا

 

 «.1717«، ومسلم »7158ا رواه البخاري » (1)
 (. ۵۹۸/ 3انظر: المستصفى ) (2)
 الأشنان: نبات يدق وتغسل به الثياب ونحوها  (3)

القياس  .2

 الخفي
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 فقد يكون استخراج العلة بطريق الإجماع. الثاني: الإجماع، 

 الثالث: الاستنباط والاجتهاد.

 

 ****************** 
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 : -¬ -لما ذكر المؤلف قياس العلة أتبعه بذكر قياس الشبه فقال  

اختلف الأصوليون في (، وقد  " قياس الشبه"قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى: بـ ) 
  حقيقته على قولين: 

أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما،  وهو أن يتردد فرع بين لأول: )االقول  ▪
أشبه الفرع أصلا مباحا في وصفين، وأشبه أصلا  كما لو (، به افيلحق بأكثرهما شبه  

محرما في ثلاثة أوصاف، فيحلق بالأصل المحرم لكثرة شبهه به، وتكون العلة هي مجموع 
 .(1) هذه الأوصاف

o  (  على    اى الحر أو لا يملك قياس  عل  امثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياس
 البهيمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن 
إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحر، ومن حيث أنه أنه حيث 

ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛  (2)يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع 
بالبهيمة  ايشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبه  

 .(فيلحق بها
، بوصف يوهم اشتماله على مناسبةالجمع بين الأصل والفرع  القول الثاني: أنه:  ▪

 .(3)  واختاره الغزالي والآمدي وذكر أنه اختيار أكثر المحققين
 

 

 (۲۸7/ ۲ )انظر: تقريرات الشربيني على شرح المحلي بحاشية البناني (1)
 ( 580لعل الأولى: ولا يورث كما في شرح الأصول من علم الأصول للمؤلف )ص (2)
 (. ۲0۹/ 4(، الإحكام )644/ 3انظر: المستصفى ) (3)

قياس  تعريف

 الشبه
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 وإيضاحه: أن الوصف بالنظر إلى المناسبة وعدمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

 ، وهو الذي يعرف اشتماله على مناسبة، مثل: الإسكار في الخمر.مناسب . 1

 يشتمل على مناسبة، مثل: الطول والقصر.، وهو الذي لا . طردي2

 ، وهو الذي يتوهم اشتماله على مناسبة، ولا يقطع بعدمها.شبهي . 3

؛ لأنه يشبه الوصف المناسب من جهة توهم اشتماله على مناسبة، ويشبه الوصف  وسمي شبهيًّا  
 .(1) فيهالطردي من جهة عدم تحقق المناسبة 

 أمثلته: ومن  

o    ،قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم مشروعية تكرار المسح بجامع المسح
وهو وصف لا تظهر مناسبته لكن الشارع التفت إليه في مواضع، مثل: مسح 

الأذنين في الوضوء، ومسح الركنين في الطواف، ومسح رأس اليتيم، ومسح اللقمة إذا  
 .(2)  سقطت، فيتوهم اشتماله على مناسبة 

o   قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع الطهارة، وهو وصف لا تظهر
مناسبته لوجوب النية لكن يتوهم مناسبته من حيث إن الطهارة عبادة، والعبادة 

 .( 3) مناسبة لاشتراط النية؛ حتى تتميز العبادة عن العادة

 

 (.۲۹۸/ ۲؛ نزهة الخاطر )(۶۲۸/ 3انظر: شرح مختصر الروضة ) (1)
 .( ۸70/ 3انظر: روضة الناظر ) (2)
 (. 33۱(، نبراس العقول )ص  4/۱0۶، نهاية السول )(307انظر: تقريب الوصول )ص (3)

 أمثلة لقياس الشبه
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واختلفوا في ، (1)  العلةيحتج به إذا أمكن قياس  واتفق الأصوليون على أن قياس الشبه لا 
حجيته إذا لم يمكن قياس العلة، فمنهم من احتج به نظرا إلى شبهه بالمناسب، ومنهم من رده 

 .(2)نظرا إلى شبهه بالوصف الطردي

وهذا القسم من ) ضعيف؛ إذ قال -على التفسير الذي ذكره-واختار المؤلف أن قياس الشبه  
 لأمرين: (؛ ضعيفالقياس 

   (. إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام ) .1

 ازعة من أسباب الضعف. (، والمنمع أنه ينازعه أصل آخر . )2

 

 ****************

 

 (. 3 /7۲۹؛ الغيث الهامع )( 3۶7/ 4انظر: رفع الحاجب ) (1)
 ( ۲۸7/ ۲انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ) (2)

 حجية قياس الشبه
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العكس وهو قياس   قياسلما ذكر المؤلف قياس الطرد وهو قياس الجمع بين الأصل والفرع؛ ذكر  
 .(1) الفرق بين الأصل والفرع 

 :    ¬ فقال 

قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بـــــ »قياس العكس« وهو: إثبات نقيض حكم ) 
 الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.  

o قالوا: يا رسول الله! أيأتي ((صدقة أحدكم بضع وفي)): § ومثلوا لذلك بقوله .
 عليه  أكان حرام في  وضعها لو أرأيتم))أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 

للفرع  § فأثبت النبي، (2) ((أجر  له كان  الحلال في وضعها إذا فكذلك  وزر؟
وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم  

لأنه وطء  الأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزر   االأصل فيه، أثبت للفرع أجر  
 (. حرام

o  ومن أمثلته أيضا: أن يقال: ما قطع من أعضاء البهيمة وهي حية فهو نجس؛ لأنه تحله
قطع من البهيمة وهي حية فهو طاهر؛ لأنه لا تحله الروح،  الروح، وعكسه الشعر إذا 

وهو ما قطع   -بنقيض حكم الأصل  -وهو ما قطع من الشعر  -حكمنا على الفرع 
فالأصل: ما قطع من أعضاء ، (3) ؛ لأن علتيهما متناقضتان-من أعضاء البهيمة 

الشعر إذا قطع  البهيمة وهي حية، وحكمه: أنه نجس، وعلته: أنه تحله الروح. والفرع:
 من البهيمة وهي حية، وحكمه: أنه طاهر، وعلته: أنه لا تحله الروح.

 

 (. ۲ /3؛ إعلام الموقعين )(۲70/ ۲انظر: جامع المسائل ) (1)
 (. 1006رواه مسلم ) (2)
 (. ۱03انظر: الإشارات في أصول الفقه )ص  (3)

تعريف قياس 

 العكس

أمثلة لقياس 

 العكس
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وقياس العكس قسيم لقياس الطرد؛ لأن اعتبار الشيء بمثله يوجب قياس الطرد الذي يوجب  
، ولهذا (1) تسوية حكمهما، واعتباره بضده يوجب قياس العكس الذي يوجب تضاد حكمهما

 العكس في التعريف السابق للقياس.لا يدخل قياس 

: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة  وإذا أردنا أن نجمع بينهما في تعريف واحد قلنا 
 بينهما، أو إثبات التناقض بينهما في الحكم لتناقضهما في العلة. 

 

 

 

 (.2/270انظر: جامع المسائل ) (1)

أنواع القياس

قياس العكس قياس الشبه قياس الطرد
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 المناقشة 

 ( أو )×(.السؤال الأول أجب بـ )  -1
 ) ( . يحصل بالقياس توسعة مجرى الحكم فيكون النص واردا في الفرع من حيث اللفظ -2
 ) (     .أكثر العلماء على أن حجية القياس ثابتة بدليل العقل -3
 ) (     .٪ الأدلة على حجية الإجماع إجماع الصحابة من  -4
 ) (      . يصادم دليلا أقوى منهأن لا من شروط القياس  -5
 ) (      .قياس الشبه هو نقيض قياس الطرد تماما -6
 ) (  .قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض العلة فيه -7
 ) (   .ة حكم الأصلقياس الطرد يشترط فيه أن يكون منصوصا على عل -8

 السؤال الثاني: أكمل الفراغات
من أمثلة القياس الفاسد قياس تزويج المرأة نفسها على بيعها مالها لأنه مصادم لقول  -1

 : ......... § النبي
 الوصف المناسب هو: ....................   -2
 ........... يسمى القياس الذي علة الفرع فيه أقوى من علة الأصل بـ  -3
 القياس الجلي هو .............. أو ................أو..........................  -4
 القياس الخفي هو .............. ..............................   -5
 ومثاله .........................  

 السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة
 قياس الشبه من نوع  -1

 _ القياس الخفي _ جميع ما سبق صحيح _ جميع ما سبق خطأ( الجلي )القياس
 من الأوصاف الطردية التي لا توثر في الحكم  -2

 والبياض _ الطول والقصر _ الإسكار _ خيارين مما سبق( )السواد
 إثبات نقيض حكم الأصل للفرع هو   -3
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 الشبه _ قياس الطرد _ قياس العكس(  )قياس
 من شروط صحة قياس الشبه -4

 خطأ(يكون منصوصا على علته _ أن يقطع فيه بنفي الفارق _ جميع ما سبق  )أن
 من أنواع القياس الجلي -5

ثبتت علته بنص _ ما ثبتت علته بالإجماع _ ما قطع فيه بنفي الفارق _ جميع ما  )ما
.سبق(
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 رض( )التعا 

لما ذكر المؤلف الأدلة المعتبرة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ نًسب أن   
 . (1)   الاستدلال بدليل مع وجود ما يعارضهيتبعها بذكر طرق حل التعارض؛ لأنه لا يمكن 

 (التعارض، تعريفه) 

قال: سرت فعرض لي في الطريق ي (التقابل والتمانع) : هعرب معناال (لغة) في (التعارض) 
عارض من جبل ونحوه؛ أي: قابلني ومنعني من المسير، ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تقابل 

 .(2) بهالعمل بالدليل المرجوح وتمنع من التمسك 

 ( الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر  تقابل :ااصطلاح  ) التعارض( و) 

 . (3) وظنيوالمراد بالدليلين: الدليلان الظنيان؛ لأنه لا تعارض بين قطعيين أو قطعي  

 **********

 

 (. 298انظر: مفتاح الوصول )ص (1)
 ، مادة: »عرض«(۵۹۹؛ القاموس المحيط )ص(۱03انظر: المصباح المنير )ص  (2)
 .( ۲/ 3۱0الإيجي على المختصر )(؛ شرح 434/ 4؛ الإحكام للآمدي ) ( ۲/  7۶۲انظر: البرهان ) (3)

 التعارضتعريف 
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 : ¬قال المؤلف   

 (:أربعة) ص( بين النصو وأقسام التعارض) 

 . أن يكون بين دليلين عامين. 1 

 . أن يكون بين دليلين خاصين.2 

 . أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص.3 

 الآخر من وجه وأخص من وجه. . أن يكون بين دليلين عامين كل واحد منهما أعم من 4 

 (:بين دليلين عامين وله أربع حالاترض )التعا( لأول: أن يكون)ا فالقسم ▪
أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر  ) الأولى:   •

إهمالهما أو  فيه عملا بهما، وهو أولی من لأن   (؛ يجب الجمع) في هذه الحالة ( فيها فــ
 إهمال أحدهما.

ومعنى الجمع بينهما: أن يحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر، وليس معناه:  
  أن يعمل بكل واحد منهما على عمومه؛ لأن هذا محال؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين

(1). 

o  (مثال ذلك )الجمع بين، العاميني: مثال ما يمكن فيه الجمع بين الدليلين أ  
الشورى:  سورة ] {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} : § قوله تعالى لنبيه)

؛ لأن قوله )لتهدي(  § تفيد إثبات عموم الهداية من النبيفالآية  [(، 52
 ( يقابلها و )، (2) نكرة في سياق الامتنان، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم

 

 (.۱30انظر: قرة العين مع حاشية التونسي )ص (1)
 (. 333، شرح منظومة أصول الفقه وقواعده )ص(۱3۹/ 3، شرح الكوكب المنير )(3/  ۱۱۸انظر: البحر المحيط ) (2)

حالات التعارض 

ين  بين دليلين عامَّ

 الحالة الأولى
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نفى عموم فقد  [(، 56القصص: سورة ] {كى كم كل كا قي} قوله: )
 ؛ لأن قوله: )تهدي( نكرة في سياق النفي فيعم كل هداية،§ الهداية عن النبي

الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة ) في: الهداية المثبتة يقال( والجمع بينهما أن)
الآية الثانية يراد بها ) لهداية المنفية فيا (، و§ إلى الحق وهذه ثابتة للرسول

  § وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول) ، قبالح  (التوفيق للعملهداية 
 .(1)(ولا غيره

فإن لم يمكن ): وأشار إليها بقوله ألا يمكن الجمع بينهما ويعلم المتأخر،  :الثانية  •
المتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون )الدليل ( فـ) الدليلين،بين ( الجمع
 (.الأول
o  (مثال ذلك )قوله ) ما لم يمكن فيه الجمع بين الدليلين وعلم المتأخر منهماي: أ

سورة  ] {كم كل كا قي فيقى فى ثي  ثى ثن ثم}تعالى في الصيام: 
، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح [184البقرة: 

قد جاءت آية أخرى تدل على وجوب الصيام ومنع التخيير بينه ( الصيام، و
 ئم ئحئخ ئج يي يى ين} قوله تعالى: ) الإطعام، وهيوبين 

 [(، 185البقرة: سورة ] {تختم تح تج به بم بخ  بح بج ئه
تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء  في ) فهذه الآية 

حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك  
 (.وغيرهما  (2) الصحيحينحديث سلمة بن الأكوع الثابت في 

فإن لم يعلم ) وذكرها بقوله:ألا يمكن الجمع بينهما، ولا يعلم المتأخر،  الثالثة:    •
 (.التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح

 

 . (۲47انظر: دفع إيهام الاضطراب )ص  (1)
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o  (مثال ذلك ):قوله مثال ما لا يمكن فيه الجمع ولا يعلم التاريخ أي( §  :
فهذا الحديث عام؛ لعموم )من( الشرطية فيه،  (1) فليتوضأ«»من مس ذكره 

يعارض هذا الحديث  )و( فيدل على أن كل من مس ذكره وجب عليه الوضوء
عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: »لا. إنما هو   §  )سئل أنه

 لأربعة أسباب:)يرجح الأول(   ففي هذه الحالة  ، فـ((2)بضعة منك« 
 .  فيكون أقرب إلى تحصيل المصلحة  )لأنه أحوط( .1
 . فيكون أبعد عن الخطأ فيما يغلب على الظن (ا)ولأنه أكثر طرق   .2
 . من مصححي النص الثاني )ومصححوه أكثر( .3
 .  (3) )ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم( .4

ولا يعرف المتأخر منهما، ولا يوجد مرجح   ، ألا يمكن الجمع بين الدليلين الرابعة:   •
فإن لم يوجد  لأحدهما، ففي هذه الحالة يجب على الناظر التوقف، وأشار إليها بقوله: )

ولا يوجد له والتوقف أمر نسبي، يختلف من عالم لآخر ) (، مرجح وجب التوقف
 (.مثال صحيح 

خاصين، فله  ) دليلين بين(أن يكون التعارض ( من أقسام التعارض: )القسم الثاني)  ▪
 عامين، وهي: التعارض بين دليلين مثل حالات( اأربع حالات أيض  

 (.أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمعالأولى: ) •
o  ( صلى الظهر   § أن النبي §  في صفة حج النبي ¢  مثاله: حديث جابر

أن   ƒ حديث ابن عمر ) ذا الحديث يعارضهه( و (، )(4)يوم النحر بمكة 
يجمع بينهما بأنه ) و لحديثان ظاهرهما التعارض،ا( ف ـ ، (5)صلاها بمنى  § النبي
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